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حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

طریقة أخری مستجِدَّة لتبیان الاستحالة

و عقیب ما ناقش المحقّق الاصفهان کافّةَ الاستحالات المحتملة ضمن الفایة، فقد رسم بنفسه وجهاً آخر للاستحالة ‐مغایِراً
لاستحالة مقام الفعلیة و الامتثال‐ بحیث قد شرح أنّ اتخاذ «القصد ضمن المتعلّق» سینتُج من وجوده عدمه، و ذل وفقاً للتّنقیح

[1] :التّال

«نعم لازم التقييد بداع الأمر محذور آخر: و هو «لزوم عدمه من وجوده» و ذلك لأن أخذ الإتيان بداع الأمر ف متعلّق الأمر
لما سمعت من أن الأمر لا يدعو إلا (بالأمر فحسب دون القصد ة الأجزاء ستَحظفبقی) اختصاص ما عداه (القصد) بالأمر يقتض
إل ما تعلّق به (أي الصلاة) و هو مساوق لعدم أخذه (الدّاع) فيه (المتعلّق إذ الأمر لا یدعوا إلا لمتعلَّقه الصلات بنفسها و لم یلحظ
القصدَ فإنّ الأمر لا یدعوا إل دواعیها إطلاقاً، فلو تعلّق الأمر بالمجموع ‐حتّ القصد‐ لاستَتبع من وجود القصد عدمه إذ لا یدعو

الأمر إل القصد) إذ لا معن لأخذه فيه إلا تعلّق الأمر بالمجموع من الصلاة و الإتيان بداع الأمر (فلو اتّخذنا القصد) فيلزم من
عل تقدّم الشّی» الجعل عبر سم محذورقد ر أخذه فيه عدم أخذه فيه، و ما يلزم من وجوده عدمه، محال (بینما المحقّق النّائین

نفسه»)

و من الواضح أن عبارته ‐قدس سره‐ هنا[2] غير منطبقة عل بيان هذا المحذور (أي لزوم العدم من وجوده) و إلا لان
المناسب أن يقال: لا ياد يمن «الأمر» بإتيانها بقصد امتثال أمرها، لا أنّه لا يمن «إتيانها» بقصد امتثال أمره (کما صرح به

الفایة حیث قد تَحدّث ظاهراً حول استحالة الامتثال لا الإنشاء و الأمر).

نعم هذا المحذور ‐أيضاً‐ (أي الدّور ف الجعل) إنما يرد إذا اخذ «الإتيان» بداع الأمر بنحو الجزئية، أو بنحو القيدية (لا بعنوان
الشرط حیث لا یتولّد المحذور حینئذ) فإنّ لازم نفس هذا الجزء أو القيد (القصد) تعلّق الأمر بذات الصلاة (بلا أمر بأجزاءها) و
لازم جعل الأمر داعياً إل المجموع أو إل المقيد ‐بما هو مقيد‐ عدم تعلّق الأمر ببعض الأجزاء بالأسر أو بذات المقيد. (إذ لو

اعتَبرنا القصد قیداً داخلیاً ثم صببنا الأمر عل المجموع فقط نعدَم اعتبار القصد ف ذات الصلاة فسینتُج من وجوده العدم، بینما
لو اعتبرناه شرطاً خارجیاً لَما أنجب المحذور الدّوري لدی الإنشاء).

:قد عالَج هذه الاستحالةَ أیضاً قائلا بیدَ أنّ المحقّق الاصفهان

و أما إذا تعلق الأمر بذات المقيد ‐أي بهذا الصنف من نوع الصلاة و ذات هذه الحصة من حصص طبيع الصلاة (الت مع شرط
القصد)‐ فلا محذور من هذه الجهة أيضاً لفرض عدم أخذ قصد القربة فيه (لأنّه شرط خارج) و إن كان هذه الحصة خارجا لا

تتحقّق إلا مقرونة بقصد القربة، فنفس قصر الأمر عل هذه الحصة (المقیدة) كاف ف لزوم القربة (بلا حدوث دور أساساً) و حيث
إنّ ذات الحصة غير موقوفة عل الأمر، بل ملازمة له (للأمر) عل الفرض، فلا ينبعث القدرة[3] عليها من قبل الأمر بها، بل حالها
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.«[5]ال القدرة مندفع ‐أيضاً‐ بما تقدّم[4] و ما سيأتمع أن إش ‐ه تعالء إن شاء الحال سائر الواجبات ‐كما سيج

استراتیجیة المحقّق الخوئ لمعالَجة الاستحالات الخمس

لقد لَملَم المحقّق الخوئ المحاذیر الخمسة: بدءاً من محاذیر المحقّق النّائین الثّلاثة و اثنَین من المحقّق الاصفهان، فنَظَّمها بأسرها
[6]:تة فاردة فحسب، قائلان إجابتها عبر باشر ثم

«و لن تندفع تلك الوجوه بأجمعها ببيان نتة واحدة:

و تفصيل ذلك قد تقدم ف صدر المبحث ان الواجب عل قسمين:

1. تعبدي و هو ما يعتبر فيه قصد القربة فلا يصح بدونه.

2. و توصل و هو ما لا يعتبر فيه قصد القربة فيصح بدونه. هذا من ناحية.

و من ناحية أخرى يمن تصوير الواجب التعبدي عل أنحاء:

‐ الأول: ان يون تعبدياً بافة اجزائه و شرائطه.

‐ الثان: ان يون تعبدياً باجزائه مع بعض شرائطه.

‐ الثالث: ان يون تعبدياً ببعض اجزائه دون بعضها الآخر (أي هناک جزء توصل کالقصد).

.الواقع الموضوع اما النحو الأول فالظاهر انه لا مصداق له خارجاً و لا يتعدى عن مرحلة التصور إل Ø

Ø و اما النحو الثان فهو واقع كثيراً ف الخارج، حيث ان أغلب العبادات الواقعة ف الشريعة المقدسة الإسلامية من هذا النحو
منها الصلاة مثلا، فان اجزائها بأجمعها اجزاء عبادية. و اما شرائطها فجملة كثيرة منها غير عبادية، و ذلك كطهارة البدن و الثياب

و استقبال القبلة و ما شاكل ذلك، فانها رغم كونها شرائط للصلاة تون توصلية و تسقط عن الملف بدون قصد التقرب. نعم
الطهارة الثلاث خاصة (بمفردها) تعبدية فلا تصح بدونه (القصد) و أضف إل ذلك ان تقييد الصلاة بتلك القيود أيضاً لا يون
عبادياً فلو صل الملف غافلا عن طهارة ثوبه أو بدنه ثم انشف كونه طاهرا صحت صلاته مع ان الملف غير قاصد للتقيد

فضلا عن قصد التقرب به فلو كان أمراً عبادياً لوقع فاسداً، لانتفاء القربة به، بل الأمر (بالصلاة) ف التقيد بالطهارات الثلاث أيضا
كذلك (صحیح) و من هنا لو صل غافلا عن الطهارة الحدثية ثم بان انه كان واجداً لها صحت صلاته، مع انه غير قاصد لتقيدها

بها فضلا عن إتيانه بقصد القربة، هذا ظاهر.

Ø و اما النحو الثالث و هو ما يون بعض اجزائه تعبدياً و بعضها الآخر توصلياً فهو امر ممن ف نفسه و لا مانع منه، الا انا لم
نجد لذلك مصداقاً ف الواجبات التعبدية الأولية كالصلاة و الصوم و ما شاكلها، حيث انها واجبات تعبدية بافة اجزائها. و لن

يمن فرض وجوده ف الواجبات العرضية، و ذلك كما إذا افترضنا ان واحداً مثلا نَذَر بصيغة شرعية الصلاة مع إعطاء درهم
بفقير عل نحو العموم المجموع بحيث يون المجموع بما هو المجموع واجباً و كان كل منهما جزء الواجب، فعندئذ بطبيعة
الحال يون مثل هذا الواجب مركباً من جزءين: أحدهما: تعبدي و هو الصلاة. و ثانيهما توصل و هو إعطاء الدرهم. و كذلك



يمن وجوب مثل هذا المركب بعهد أو يمين أو شرط ف ضمن عقد أو نحو ذلك. فالنتيجة انه لا مانع من الالتزام بهذا القسم من
الواجب التعبدي إذا ساعدنا الدليل عليه. هذا من ناحية.

الأمر باجزائه و ينبسط عل و من ناحية أخرى ان الأمر المتعلق بالمركب من عدة أمور فبطبيعة الحال ينحل بحسب التحليل إل
المجموع فيون كل جزء منه متعلقاً لأمر ضمن و مأموراً به بذلك الأمر الضمن مثلا، الأمر المتعلق بالصلاة ينحل بحسب الواقع
إل الأمر بل جزء منها و يون لل منها حصة منه المعبر عنها بالأمر الضمن، و مرد ذلك إل انحلال الأمر الاستقلال، إل عدة

أوامر ضمنية حسب تعدد الاجزاء.

و لن هذا الأمر الضمن الثابت للاجزاء لم يثبت لها عل نحو الإطلاق (الاستقلال) مثلا الأمر الضمن المتعلق بالتبيرة لم يتعلق
بها عل نحو الإطلاق، بل تعلق بحصة خاصة منها و ه ما كانت مسبوقة بالقراءة، و كذا الأمر الضمن المتعلق بالقراءة فانه انما

تعلق بحصة خاصة منها و ه ما كانت مسبوقة بالركوع و ملحوقة بالتبيرة، و كذلك الحال ف الركوع و السجود و نحوهما و
عل ضوء ذلك يترتب ان الملف لا يتمن من الإتيان بالتبيرة مثلا بقصد أمرها بدون قصد الإتيان بالاجزاء الباقية، كما لا يتمن

من الإتيان بركعة مثلا بدون قصد الإتيان ببقية الركعات.

و ان شئت قلت: ان الأمر الضمن المتعلق بالاجزاء يتشعب من الأمر بالل، و ليس أمراً مستقلا ف مقابله، و لذا لا يعقل بقائه مع
انتفائه. و من المعلوم ان الأمر المتعلق بالل يدعو الملف إل الإتيان بجميع الاجزاء لا إل الإتيان بجزء منها مطلقاً و لو لم يأت

بالاجزاء الباقية، هذا إذا كان الواجب مركباً من جزءين أو أزيد و كان كل جزء أجنبياً عن غيره وجوداً و ف عرض الآخر.

و أما إذا كان الواجب مركباً من الفعل الخارج و قصد امره الضمن كالتبيرة مثلا، إذا افترضنا ان الشارع أمر بها مع قصد
لف به بقصد امره كذلك، اما الفعل الخارجالم لا جزئيه و سقوط امره إذا أتتحقق الواجب ب ال ففلا إش امرها الضمن
فواضح، لفرض ان الملف أت به بقصد الامتثال، و أما قصد الأمر فائضاً كذلك، لأن تحققه و سقوط امره لا يحتاج إل قصد

امتثاله، لفرض انه توصل (وفقاً لتنصیص المحقّق العراق أیضاً و درءاً للتّسلسل)

و بلمة أخرى ان الواجب ف مثل الفرض مركب من جزء خارج و جزء ذهن و هو قصد الأمر و قد تقدم ان الأمر المتعلق
بالمركب ينحل إل الأمر بل جزء جزء منه، و عليه فل من الجزء الخارج و الجزء الذهن متعلق، للأمر الضمن غايته ان الأمر

الضمن المتعلق بالجزء الخارج تعبدي فيحتاج سقوطه إل قصد امتثاله، و الأمر الضمن المتعلق بالجزء الذهن (کالقصد)
توصل فلا يحتاج سقوطه إل قصد امتثاله. هذا من ناحية.

و من ناحية أخرى قد سبق انه لا محذور ف ان يون الواجب مركباً من جزء تعبدي و جزء توصل (کالقصد).

فالنتيجة عل ضوء هاتين الناحيتين ه انه لا مانع من أن يون مثل الصلاة أو ما شاكلها مركباً من هذه الاجزاء الخارجية مع
قصد أمرها الضمن (الطّول) و عليه فبطبيعة الحال، الأمر المتعلق بها ينحل إل الأمر بتلك الأجزاء و بقصد امرها كذلك، فيون

كل منها متعلَّقاً لأمر ضمن، فعندئذ إذا أت الملف بها بقصد امرها الضمن فقد تحقق الواجب و سقط.

و قد عرفت ان الأمر الضمن المتعلق «بقصد الأمر» توصل، فلا يتوقف سقوطه عل الإتيان به بقصد امتثال امره (و لهذا یعدّ
فترق هذا الجزء و هو قصد الأمر عن غيره من الأجزاء الخارجية، فان قصد الأمر الضمناً و إلا لَتسلسل) و من هنا يلیالقصد توص
ف المقام محقّق لتمامية المركب فلا حالة منتظرة له بعد ذلك (أي إنّا أغنیاء عن إحداث قصد آخر عقیب قصد الأمر فإنّ المرکب
قد تحقّق خارجاً مع القصد تماماً، فلا نتورط ف تسلسل قصد الامتثال لأنّه توصل) و هذا بخلاف غيره من الاجزاء الخارجية. فانه
لا يمن الإتيان بجزء بقصد أمره الا مع قصد الإتيان ببقية اجزاء المركب أيضاً بداع امتثال امره، مثلا، لا يمن الإتيان بالتبيرة



بقصد امرها الا مع قصد الإتيان ببقية اجزاء الصلاة أيضاً بداع امتثال امرها و الا لان الإتيان بها كذلك (بلا إتیان البقیة) تشريعاً
منالقصد الض لاة قد توقّفت علأنّ الص ماً، لفرض عدم الأمر بها الا مرتبطة ببقية الاجزاء ثبوتاً و سقوطاً (و لهذا لا نَدّعمحر

المتوقّف عل قصد آخر ک ندور ضمن الدّور).

إل هنا قد انتهينا إل هذه النتيجة و ه ان توهم استحالة أخذ قصد الأمر ف متعلقه يقوم عل أساس أحد امرين:

‐ الأول: أخذ الأمر مفروض الوجود ف مقام الجعل و الإنشاء، و لن قد تقدم نقده بشل موسع (إذ دلیل «افتراض وجود
المتعلّق» إما العقلاء أو العقل، بینما لم یتوفَّر أي منهما فلا داع لافتراض وجود «قصد الأمر» ک یتقدّم الشّی عل نفسه زعماً

.(من المحقّق النّائین

‐ الثّان: أن يون المأخوذ ف متعلقه قصد الأمر «الاستقلال» بمعن ان يون الواجب مركباً من الفعل الخارج و قصد الأمر
كذلك (الاستقلال) و هذا غير معقول، و ذلك لأن الفعل الخارج (کالقصد) مع فرض كونه جزء الواجب لا يعقل له الأمر

الاستقلال، ليون الأمر متعلقاً به مع قصد ذاك الأمر له (ک یدوران معاً) ضرورة ان الأمر المتعلق به (القصد) ف هذا الفرض لا
يمن الا الأمر الضمن ففرض الأمر الاستقلال له خلف، يعن يلزم من فرض تركب الواجب عدمه.

و لن قد عرفت مما ذكرناه انه لا واقع موضوع لهذا التوهم أصلا حيث إنّ المأخوذ ف متعلقه عل ما بيناه هو قصد الأمر
الضمن المتعلق به (لا الاستقلال) و لا مانع من أن يون الواجب مركباً منهما، غاية ما يمن أن يقال: ان لازم ذلك هو ان يون
أحد الأمرين الضمنيين متأخراً عن الآخر رتبةً، فان الأمر الضمن المتعلق بالفعل المزبور (الحصة الخاصة المقیدة) مقدَّم رتبة

عن الأمر الضمن المتعلق بقصده (فقصد الأمر متأخّر رتبةً) و هذا لا محذور فيه أصلا بعد القول بالانحلال.»
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